
ي يتفق عليها، وهذا يثير قضية الإشكالات تال
التي يمكن إيجاد  ،بما فيها تشابه الأسماء ،التنظيمية

الحالة أما  .الحلول الملائمة لها بعيداً عن مبدأ الفيتو
فهي تتعلق بالشرعية التي لا بد منها عند :  الثانية

التي لا تخص  ،الحديث عن شيء اسمه المرجعية
رغم أهمية دورها، بل أنها  ،فقطالأحزاب القائمة 

تخص كذلك كلَ مهتم بالشأن الكردي والفعاليات 
في صياغة  التي يعتبر مشاركتها ضرورية المجتمعية

 ،بالسياسة مامهاتالقرار الكردي، كما يعتبر استعادة اه
أمراً ضرورياً في ظل السياسة  ،كفعالية اجتماعية

تكبيل هذه و ،الشوفينية التي تسعى لحصرها بالأحزاب
  .بالعمل السري بعيداً عن الجماهير نفسها الأحزاب

تنظيم العلاقة بين  من هنا، بات من الضروري   
عبر  مة وبين تلك الفعالياتالحركة الكردية المنظّ

الطرفان بنسب عادلة مؤتمر وطني كردي يشارك فيه 
ينسجم مع الواقع ومع  اًسياسي اًبرنامج يقرومنصفة، و

حلة، ويتمخض عنه مجلس سياسي متطلبات المر
من  استمد دوره، أو أية هيئة منتخبة،  تمنتخَب

من اتساع مساحة  اشرعية هذا المؤتمر، وقوته
على  التضامن والتلاحم بين الحركة والجماهير،

المجلس السياسي الذي خلاف مبدأ التعيين في تشكيل 
قد يصلح للتداول وتبادل الآراء والمقترحات، أو لقيادة 

الة طارئة كما حصل خلال أحداث آذار الدامية عام ح
) مجموع الأحزاب( ةغيم، حيث استطاعت ص٢٠٠٤

تداعياتها ونتائجها الخطيرة  معفي حينها التعامل 
انتهت عندما أدرك  ؤولية واقتدار، لكن هذه الحالةبمس

شرعيتها  المشاركون فيها حاجة شعبنا لمرجعية تستمد
داخل  ،وطني الكرديالمن كافة أشكال الحراك 

وخارج الحركة، في حين يستمد أعضاء هذا المجلس 
إضافة . السياسي المعين شرعيتهم من تنظيماتهم فقط

إلى أن الاقتصار على ممثلي الأحزاب فيه نوع من 
الإنكار للدور الوطني الذي يمكن أن تضطلع به 

ز السياسة شرائح وفعاليات مجتمعية واسعة، لا تمي
ة كثيراً بينها وبين تلك التنظيمات، وتمتلك الشوفيني

إمكانات مختلفة من ثقافية أو اقتصادية أو نفوذ 
  .ليس من الحكمة تجاهلها ،اجتماعي

فق مع الذين يتوقعون وبهذه المناسبة، فإننا قد نتّ  
الكثير من الصعوبات على طريق عقد المؤتمر 

ي الوطني الكردي، لكننا لا نؤمن باستحالة النجاح ف
وذلك اعتماداً على تجربة  ،إنجازه إذا توفرت الإرادة

فالمؤتمر المنشود . سابقة اقتربنا فيها كثيراً من الهدف
يحتاج في تحضيراته إلى رؤية سياسية لحل القضية 

 الاتفاق على مشروعها ي تم، والتالكردية في سوريا
من قبل التحالف والجبهة والتنسيق رغم الملاحظات 
والتحفظات التي أبداها البعض، وانحصر الخلاف 
حينها على مبدأ إعلان ذلك المشروع قبل المؤتمر أو 

علماً أن . إقراره في المؤتمر ومن ثم نشره وإعلانه
ذلك المشروع موجود حتى الآن، ويمكن لأي طرف 

لآخر في عملية التحضير، أما العنصر ا. اقتراح تعديله
، سواء كانوا من اء هذا المؤتمرأعضفهو تحديد 

ممثلي الأحزاب المشاركة، والتي نؤكد من جانبنا على 
. يما بينها، رغم أن ذلك غير منصفمبدأ التساوي ف

كل حزب في  وقحق توزيع لكن صعوبة الاتفاق على
ل ومحايد لحسم هذا التمثيل، وغياب مركز مخو

  . يترك أمامنا غير هذه الصيغةع لاالموضو

وهكذا، يبقى العنصر الأساسي الوحيد أمام اللجنة  
التحضيرية الخاصة بالمؤتمر هو موضوع تحديد 
نسبة وأسماء ممثلي الفعاليات الاجتماعية، والذي لا 
نعتقد بأن تلك اللجنة ستكون عاجزة عن إيجاد الآليات 

لس الوطني المناسبة لاختيارهم، ولنا في اجتماع المج
لإعلان دمشق خير مثال على إمكانية حلّ هذا 

بالنسبة لهذا  الخاصة الموضوع، رغم أن التعقيدات
الإعلان كانت أشد لأنها كانت تتعلق بصعوبة تحديد 
وتسمية أكثر من مائة شخصية وطنية فاعلة تباينت 

لقومية والدينية والسياسية، وكان الأهم من اانتماءاتها 
فيما بعد  وبات التي تعرض لها الإعلانذلك، أن الصع

قلين، جاءت من الإطارات الحزبية ولم تأت من المست
تجربة سياسية وتنظيمية مما خلق نموذجاً يقتدى به ك

الاستفادة منها في بناء المرجعية الكردية  يمكنناجحة 
المنشودة التي ينبغي عليها أيضاً الانخراط في النضال 

شركائنا في  وريا، والبحث معالديمقراطي العام في س
التغيير  مهمة الوطن لمناقشة أفضل السبل لإنجاز

الديمقراطي السلمي المرتبط بالمشروع الوطني المعبر 
عن واقع الناس والمنطلق من مصلحة الداخل 

بعيداً عن التناقضات الدولية والإقليمية  ،السوري
  .المحيطة

   ٢قضايا وطنية           )          ١٩٢(العدد              YEKÎTÎالوحـــدة 


